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 التلقيح الصناعي وأحكامه الشرعية
ــا أن يكــون طبيعيــاً، وهــو مــا يكــون  إنَّ طبيعــة التلقيــح الــذي يحصــل بيــن الحيــوان المنــوي والبويضــة، إمَّ
ــوب،  ــاة فال ــد فــي قن ــوي، وبالتحدي ــوي بالبويضــة داخــل الجهــاز التناســلي الأنث ــوان المن مــن التقــاء الحي
ــا أن يكــون صناعيّــاً، وهــو مــا يتــم بواســطة طــرق حديثــة،  والــذي يتــم بطريــق الجمــاع الطبيعــي، وإمَّ

تســاعد كِلا الماءيــن علــى الالتقــاء ومــن ثــم حــدوث الإخصــاب.
ــح البويضــة،  ــم بموجبهــا تلقي ــي يت ــة الت ــى العملي ــق عل ــه: لفــظ يطل ــح الصّناعــي بأنَّ ــرّف التلقي وقــد عُ

ــق الاتصــال الجنســي الطبيعــي. ــر طري ــك بغي ــوي، وذل ــوان من بحي

العرب ونشأة التلقيح الصّناعي.
عَرفَ الإنسـان التلقيح الصّناعي منذ القدم، وأول معرفته له كانت 
في الحيـوان والنبـات، وتبـينَّ لـه نجاحـه فيهمـا، ممـا دفعـه إلـى تطبيـق 
هـذا النجـاح في بنـي الإنسـان، وذلـك بإجـراء التجـارب الطبيـة بتلقيـح 
ن  مـاء الرجـل بمـاء المـرأة، وبالفعـل نجـح في هذه التجـارب أيضاً، إذ تكوَّ
حمية.  بالتلقيـح الصّناعـي الجنـين، وخـرج مولـوداً بعـد انتهاء حياتـه الرِّ
العالـم البيولوجـي الفرنسـي «جـاك تسـتارت« يرُجِـعُ تقنية)التلقيـح 
الصناعـي( إلـى العـرب، إذ تمَّ اسـتعمالها مـن قِبلَهم لاصطفاء سـلالات 
إلـى  انتقلـت  ثـم  الميـلادي،  عشـر  الرابـع  القـرن  في  وذلـك  الخيـول، 

الأروبيـين واسـتعملوها علـى البشـر في إنجلتـرا عـام )1780م( 
، وتعـدُّ أول تجربـة ناجحـة لأطفـال الأنابيـب هـو مـا حصـل مـن 

ولادة طفلـة الأنبـوب «لويـزا بـراون«.
همـا:  رئيسـين  قسـمين  إلـى  يقسـم  الصّناعـي  والتلقيـح 
الخارجـي،  الصّناعـي  والتلقيـح  الداخلـي  الصّناعـي  التلقيـح 
الشـرعي  ببيانـه، ومعرفـة الحكـم  وسـنتناول كل قسـم منهمـا 

فيـه.
أنواع التلقيح الصّناعي وأحكامها الشرعية.

بأنَّهـا:  فـت  وعُرِّ الداخلـي  الصّناعـي  التلقيـح  عمليـة  أولاً: 

إعداد: د. طارق عبد المنعم خلف 
 جامعة الإمارات/ قسم الشريعة والدراسات الإسلامية
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العمليـة التـي يتـم بموجبهـا إدخـال حيوانـات منوية نشـطة 
في الرحـم، في وقـت التبويـض وذلـك بغيـر طريـق الاتصـال 

الطبيعـي الجنسـي، بهـدف الحصـول علـى مولـود.

الحكم الشرعي في التلقيح الصّناعي الداخلي.
إن قضية التلقيح الصناعي الداخلي تحتاج إلى تكييف 
وتأصيـل شـرعي، فهـي أشـبه مـا تكـون بمـا ذكـره الفقهـاء 
القدامـى في كتبهـم وعبّـروا عنـه بمصطلـح الاسـتدخال، 
وذلـك بـأن تسـتدخل المـرأة مـاءً لزوجهـا في رحمهـا، بعـد 
وضعه على قماشـة، فينتج منه علوق الجنين، وبعد تسـعة 

أشـهر يولـد المولود.
فمـا صـور التلقيـح الصناعي الداخلي، وما آراء العلماء 

في مسألة الاستدخال لمني الرجل؟
صـورة  ولـكلّ  صورتـان،  الداخلـي  الصّناعـي  للتلقيـح 

يلـي:  مـا  ومثالهـا  بهـا،  خـاص  حكـم شـرعي 
1.التلقيح الصّناعي للزوجة بماء زوجها.
2.التلقيح الصّناعي للزوجة بماء غريب.

الصّناعـي  للتلقيـح  الشـرعي  الحكـم  الأولـى:  الصـورة 
زوجهـا. بمـاء  للزوجـة  )الاسـتدخال( 

إذا قامـت الزوجـة بإدخـال مـاء زوجها في رحمها، أو تّم 
إدخالـه عـن طريق ما يسـمى بالتلقيـح الصّناعي الداخلي، 

فما الحكم الشـرعي في ذلك؟ 
والمالكيـة،  الحنفيـة،  مـن  الفقهـاء  جمهـور  يـرى 
)وهـي  الاسـتدخال  جـواز  الحنابلـة،  وبعـض  والشـافعية، 
الداخلـي بصورتهـا المعاصـرة(  الصّناعـي  التلقيـح  عمليـة 

الـزوج.  بمـاء  كان  إذا 
وأيضـاً فـإن الفقهـاء المعاصريـن ذهبـوا إلـى جـواز مـا 
في  الداخلـي،  الصناعـي  التلقيـح  أو  الاسـتدخال  يسـمى 
المجامـع الفقهيـة المنعقـدة، وعليه صـدرت القرارت بالقول 
بجـواز هـذه الصـورة، ولكـن وفـق ضوابط ومعايير شـرعية 
العلمـاء، كمـا سـيتم  معتبـرة، كمـا أفتـى بذلـك كثيـر مـن 

بيانـه لاحقـاً.
(التلقيح  الاستدخال  جــواز  على  الشرعية  الأدلــة 

الصّناعي الداخلي)
1.إن النبـي الكـريم صلى الله عليه وسلم حـث علـى التـداوي، بـل وأمـر 
بـه، فعـن أسـامة بـن شـريك قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: «تـداووا فـإن 
الله تعالـى لـم يضـع داء إلا وضـع لـه دواء غيـر داء واحـد 
حسـن  والحديـث   ،2038 الترمـذي،  أخرجـه   ( الهـرم«، 

صحيـح(.
علـى  بـه  يسـتأنس  عـام  دليـل  هـذا  أنَّ  الدلالـة:  وجـه 
الإنسـان،  في  طبيعيـة  غيـر  حالـة  الإنجـاب  عـدم  اعتبـار 

المعالجـة. تسـتلزم 
2.إنَّ الشـريعة الإسـلامية مـن مقاصدهـا الحفـاظ علـى النّسـل، والنّسـل 
يعـدُّ مـن الضروريـات التـي أمرنـا الشـرع بالمحافظة عليها مـن جانب الوجود 
بالـزواج، وبفعـل  العـدم، فمراعاتهـا مـن جانـب الوجـود يكـون  ومـن جانـب 
مـا بـه قيامهـا وثباتهـا، كالحمايـة والتوجيـه لعـدم وقـوع النّسـل في الهـلاك 
والضـرر، ومراعاتهـا مـن جانـب العـدم تكـون بتـرك مـا بـه تنعـدم، كتحـريم 
الزنـا ومعالجـة المعيقـات التي تمنع وجود النسـل، باللجـوء للتطبيب والعلاج، 

إن كان هنـاك مـرض أو مـا شـابهه.
3.إنَّ حاجـة المـرأة المتزوجـة التـي لا تحمـل، وحاجـة زوجهـا إلـى الولـد، 
يبـاح معالجتـه بالطـرق المتاحـة، والتـي مـن ضمنهـا  تعـدُّ غرضـاً مشـروعاً 

الداخلـي. الصناعـي  التلقيـح 
4. عدم وجود ما يمنع من التلقيح الصّناعي في شـرعنا الحنيف، فيبقى 
علـى إباحتـه عنـد وجـود حاجـة لـه، والسـبب في اشـتراط الحاجـة هنـا هـو 
طبيعـة مـا يجـري في عمليـة التلقيـح الصناعـي مـن الاطّـلاع علـى العـورات 

وكشـفها، فـلا ينظـر الطبيـب المعالـج إلا لموضـع العـلاج.
الصورة الثانية: الحكم الشرعي للتلقيح الصّناعي للزوجة بماء غريب.

ـا لإنعـدام الحيوانـات المنويـة عنـد الـزوج، أو لرغبـة  ويلجـأ إليهـا عـادة إمَّ
المـرأة بالحصـول علـى الولـد مـن غيـر زوج، كمـا هـو الحـال عنـد بعـض دول 

جواز التلقيح الصناعي إذا كان الماء للزوج 
وفي زوجته حصرآ
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م لا يجـوز، لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها  الغـرب، والتلقيـح بهـذه الصـورة محرَّ
ليسـتا مـن زوجين.

 :)IVF(ويرمز له بـ )In Vitro Fertilization( ثانياً: التلقيح الصّناعي الخارجي
بعـض  الداخلـي في  التلقيـح  لفشـل  الصّناعـي الخارجـي  التلقيـح  فكـرة  نشـأت 
الحـالات، وقـد حـاول العلمـاء أن يبتكـروا طريقـة يصلـون مـن خلالهـا إلـى جمـع 
النطفـة والبويضـة وتلقيحهمـا خـارج الجسـم، ثـم إعـادة نقـل البويضـة المخصبـة إلى 
الرحـم، ومـن هنـا جـاء اسـم الإخصـاب بالزجـاج، وذلك لأن عمليـة الإخصاب تجري 
 Test Tube )في أول مراحلها في الزجاج، وهو ما يسـمى اليوم باسـم )طفل الأنبوب
Babies، وفي العـادة يلجـأ إلـى هـذه الطريقـة بعـد نفـاد محـاولات التلقيح الصناعي 

الداخلي.
فَ التلقيـح الصّناعـي الخارجـي )IVF( بأنَّـه: «إجـراء عمليـة الإخصـاب  وقـد عُـرِّ
خـارج الجسـم )ويكـون ذلـك بإخـراج البويضـات مـن المبيـض بطـرق تقنيـة متقدمـة، 
حـة  وتلقيحهـا بالحيوانـات المنويـة خـارج الجسـم(، ومـن ثـمَّ إعـادة نقـل البويضـة الملقَّ

إلـى الرحـم، حتـى يكتمـل نمـو الجنـين«.

التلقيح الصّناعي الخارجي )IVF( من الناحية الشرعية.
الشـريعة الإسـلامية أباحـت العـلاج، بـل دعـت إليـه، عنـد وجـود مـرض أو حالـة 
غيـر طبيعيـة في بـدن الإنسـان، وعـدم الإنجـاب في الغالـب يعـدُّ مـن الأسـباب التـي 
تسـتدعي التداوي، ولكن بشـرط أن يكون هذا التداوي وفق ضوابط وأحكام بينتها 
م، إلا إذا عُـدم مـا يتـداوى بـه مـن العلاجات المباحة،  الشـريعة، كأن لا يتـداوى بمحـرَّ
كمـا وأمـر الإسـلام أن يكـون إيجـاد النَّسـل بالطريقـة المشـروعة، كالتَّحـرز بـأن يكون 

المـاء مـن الزوجـين، وغيرهـا مـن الضوابـط التـي وضعهـا العلمـاء في هـذا الشـأن.
يسـمى  مـا  هـو  الإنجـاب  علـى  القـدرة  عـدم  لمعالجـة  الطـرق  إحـدى  مِـنْ  وإنَّ 
بالتلقيـح الصّناعـي الخارجـي، فالفقهـاء السـابقون - رحمهـم الله- لـم يبحثـوا هـذه 

لعـدم  الاسـتدخال،  مسـألة  بحثـوا  كمـا  المسـألة، 
إمكانيـة حصولهـا في ذلـك الوقـت، إلا أن العلمـاء 
المعاصريـن قـد ناقشـوا هـذه الصـورة مـن التلقيـح، 
في المؤتمـرات والمجامـع الفقهيـة، فما صور التلقيح 

الخارجـي، ومـا الـرأي الشـرعي فيهـا؟ 
وحكمهـا  الخارجـي  الصّناعـي  التلقيـح  صـور 

الشـرعي:
وضـع  إعـادة  ثـم  الزوجـين  بمـاء  التلقيـح   -

الزوجـة. رحـم  في  المخصبـة  البويضـة 
وضـع  إعـادة  ثـم  الزوجـين  بمـاء  التلقيـح   -
البويضـة المخصبـة إمّـا في رحـم الزوجـة الثانيـة أو 

أجنبيـة. إمـرأة  رحـم  في 
الصّناعـي  التلقيـح  مـن صـور  بقـي  مـا  أمّـا   -
الخارجـي فهـي لا تتعـدى أن تكـون بـين أجنبيـين.
الصـور  لهـذه  الشـرعي  الحكـم  يلـي  وفيمـا 

لثـلاث: ا
الصـورة الأولـى: الحكـم الشـرعي للتلقيـح بمـاء 
البويضـة المخصبـة في  ثـم إعـادة وضـع  الزوجـين 
رحـم الزوجـة هـو الجـواز وهـو رأي المجمع الفقهي 
أنّ إجـراء هـذه الصـورة مـن  يـرى  إذ  الإسـلامي، 
التلقيـح الصّناعـي الخارجـي جائـزة شـرعاً، وهـو 
قـول أكثـر العلمـاء المعاصريـن وهـو قـرار جمعيـة 

العلـوم الطبيـة الاسـلامية. 
ومن الأدلة التي استندوا إليها:

1.أنَّ نسـب المولـود يثبـت مـن الزوجـين مصـدر 
البذرتـين، ويتبـع الميـراث والحقـوق الأخـرى ثبـوت 
النسـب، فحين يثبت النسـب للمولود من الرجل أو 
المـرأة، يثبـت الإرث وغيـره مـن الأحـكام بـين الولـد 

وبمـن التحـق به نسـبه.
2. أنَّ عمليـة التلقيـح تتـم بـين مـاءي الزوجـين، 
ثـم يعـاد المـاء إلـى رحـم الزوجـة، وذلـك كالمعاشـرة 
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الطبيعيـة لـدى الزوجـين، لـذا يثبت فيها النسـب من الزوج 
صاحـب الفراش.

3. أنَّ مـن أهـم مقاصـد الـزواج الرئيسـة في الإسـلام 
يتحصـل  الصّناعـي الخارجـي  وبالتلقيـح  الأبنـاء،  إنجـاب 

ذلـك المقصـود.
4. إذا اعتبرنـا أن عـدم الإنجـاب هـو خلـل أو مـرض، 
حـق  مـن  فـإن  العـلاج،  أباحـت  الإسـلامية  الشـريعة  وأن 
الرجـل والمـرأة أن يعالجـاه، مـادام أن المنـي مـن ظهر الزوج 

والبويضـة مـن الزوجـة.
الصـورة الثانيـة: وهـي عبـارة عـن تلقيـح مـاء الزوجـين 
تلقيحـاً خارجيـاً، ثـم يعـاد وضـع البويضـة المخصبـة إمّا في 
رحـم الزوجـة الثانيـة أو في رحـم امـرأة أجنبيـة، وهـو مـا 
يعـرف بـالأم البديلـة، وعـادة مـا يلجـأ الطبيـب إلـى هـذه 
الصـورة مـن التلقيـح إذا كانـت المـرأة تعانـي مـن مشـاكل 
في  الجنـين  حمـل  علـى  قـادرة  غيـر  تكـون  بـأن  صحيـة، 
رحمهـا، مـع أنّ المبيضـين يقومان بإفـراز البويضات، أو أنَّ 

الحمـل يسـبب لهـا مشـاكل صحيـة.
العلمـاء  آراء  اسـتقراء  خـلال  مـن  يظهـر  والـذي 
وعـدم  التحـريم  هـو  التلقيـح  هـذا  حكـم  في  المعاصريـن 

الجـواز..
الزوجـين  بويضـة  وضـع  حـال  ذلـك في  علـى  والدليـل 
الملقّحـة في رحـم امـرأة أجنبيـة: قـول نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم في 
الحديـث: «لا يحـل لامـرىء يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر أن 
يسـقي مـاءه زرع غيره«)أخرجـه أحمـد، 16997، والحديث 
صحيـح(، وإن في وضـع اللقيحـة المخصبـة في غيـر رحـم 
الزوجة فيه شـغل لرحم بماء لا يحل دخوله فيه، ولا يحل 
أن يلقى الماء في رحم المرأة إلا ما يكون من زوجها، إذ هو 

الـذي يملـك بضعهـا.
أمّـا الدليـل علـى حرمة وضـع البويضة الملقّحة في رحم 
الزوجـة الثانيـة أو الثالثـة أو الرابعـة أنّ في زرع اللقيحـة 
الأمومـة،  لمعنـى  إفسـاد  البويضـة  رحـم غيـر صاحبـة  في 
وذلـك لأن المـرأة التـي حملـت الجنـين في أحشـائها وغذتـه 
واحتملـت مشـاق الحمـل، هـي مجـرد مضيفـة أو حاضنـة، 

فتأتـي صاحبـة البويضـة وتسـتلم الطفـل بعـد الـولادة.
وكذلـك فـإن مـن أهـم الأسـباب المانعـة لإجـراء الصـورة 
الثانيـة بمجملهـا أنَّ الحمـل بهـذه الطريقـة قـد يـؤدي إلـى 
اختـلاط الأنسـاب، حيـث لا تعلـم الأم البديلة التي وُضِعت 
البويضـة الملقحـة في رحمهـا أهـي الأم الحقيقيـة، أم أنهـا 
أنّ الطـبَّ الحديـث  مجـرد حاضنـة فقـط، والسـبب فيـه 
أثبـت احتماليـة سـقوط بعـض الأجنَّة بعـد تعلقّها في جدار 
الرحـم، وعـدم اسـتمرارها حتـى الـولادة، فيمكـن في بعض 

الصـور أن تسـقط البويضـة المزروعـة في رحـم الأم البديلـة، وتتكـون بويضـة 
أخـرى ملقّحـة جـرّاء وطئهـا مـن زوجهـا.

 ،)DNA( وصحيـح أن هـذا الإشـكال قـد يحـلّ باللجـوء إلـى فحـص الــ
فيعلـم حينهـا مـن الأم الحقيقـة للمولـود، ومـن الأم البديلـة، إلا أنّـه يمكـن 
الـردُّ علـى ذلـك بعـدم إمكانيـة ومقـدرة كلّ الأمهـات البديـلات اللجّـوء إلـى 
.)DNA( المستشـفيات والمختبـرات الطبيـة ودفـع مبالغ مالية لعمل فحص الـ

الحكم الشرعي بما تبقى من صور التلقيح: 
ـا مـا تبقـى مـن صـور التلقيح الصّناعي الخارجـي فهي بمجملها تكون  وأمَّ
بـين أجنبيـين، فـلا يجـوز إجراؤهـا، ويكـون هـذا الفعـل محرّمـاً شـرعاً، إمـا 
لذاتـه أو لمـا يترتـب عليـه مـن اختـلاط الأنسـاب وضيـاع الأمومـة، ومفاسـد 

أخـرى عظيمة.
الأدلة على حرمة باقي الصور من التلقيح الخارجي: 

مِـنْ  لكَُـمْ  وَجَعَـل  أزْوَاجَـاً  أنَفُْسِـكُمْ  مِـنْ  لكَُـمْ  جَعَـلَ  «وَاللهُ  تعالـى:  قولـه 
أزْوَاجِكُـم بنَِـيَن وَحَفَـدَة« )سـورة النحـل، آيـة 72( «، وصاحبـة الرحـم البديـل 
ليسـت كذلـك، فبطـل القـول بجـواز هـذه الصـورة، والزوجيـة منتفيـة بـين 

البديلـة. والأم  البويضـة  وصاحبـة  المنـوي  الحيـوان  صاحـب 
الحديـث الـذي رواه الترمـذي في سـننه عـن شـتير بن شـكل عـن أبيه قال: 
« أتيـت النبـي الكـريم، فقلـت يـا رسـول الله: علمّنـي تعـوذاً أتعـوذ بـه«، فقـال: 
«قـل: اللهـم إنـي أعـوذ بـك مـن شـرّ سـمعي ومـن شـرّ بصـري ومـن شـرّ لسـاني 

هل يجوز وضع البويضة الملقحة من الزوجين 
في رحم غير الزوجة؟ )الأم البديلة(
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- ابـن عابديـن، محمـد أمني بـن عمـر، حاشـية ابـن عابديـن، دار عالـم الكتـب، الريـاض- 
السـعودية، طبعـة خاصـة، 2003م.

- ابـن مفلـح، شـمس الديـن محمـد بـن مفلـح المقدسـي، الفـروع، ومعـه تصحيـح الفـروع 
لعلاء الدين علي بن سـليمان الماوردي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسـن التركي، 

مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الاولـى، 2003م.
- أبـو زهـرة، محمـد، فتـاوى الشـيخ محمـد أبـو زهـرة، جمعهـا محمـد عثمـان شـبير، دار 

القلـم، دمشـق- سـوريا، الطبعـة الاولـى، 2006م. 
- الإسالم والمشـكلات الطبيـة المعاصـرة، نـدوة الإنجـاب، المنعقـدة في تاريـخ 11 شـعبان 
1403هــ، الموافـق 24 مايـو 1983م، إشـراف الدكتـور عبـد الرحمـن عبـد الله العوضـي.

- البـار، محمـد علـي، خلـق الإنسـان بني الطـب والقـرآن، الـدار السـعودية للنشـر، جـدة – 
المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الخامسـة، 1984م.

- البهوتـي، منصـور بـن يونـس بن إدريس، كشـاف القنـاع عن متن الإقناع، تحقيق: إبراهيم 
احمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض- السعودية، طبعة خاصة 2003م.

- حسـونة، عرفـان بـن سـليم العشـا، التلقيـح الصناعـي وأطفـال الأنابيب وغـرس الأعضاء 
البشـرية بني الطـب والديـن، المكتبـة العصريـة، بيـروت - لبنان، الطبعـة الأولى، 2006م.

- الدسـوقي، محمـد بـن احمـد بـن عرفـه المالكـي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، 
خـرج آياتـه وأحاديثـه: محمـد عبـد الله شـاهين، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة 

الاولى، 1996م.
- زكريـا الأنصـاري، أبـو يحيـى زكريـا الشـافع، أسـنى المطالـب شـرح روض الطالـب، خـرج 
أحاديثـه: محمـد محمـد تامـر، دار الكتـب العلمية، بيروت -لبنـان، الطبعة الاولى، 2001م.
- الشـاطبي، أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي، الموافقـات، دار ابـن 

1997م. الاولـى،  الطبعـة  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الخبـر-  عفـان، 
- شـلتوت، محمـود شـلتوت، الفتـاوى، دار الشـروق، القاهـرة - مصـر، الطبعـة الثامنـة، 

1975م.

- غنيـم، كارم السـيد، الاستنسـاخ والإنجـاب بني تجريـب العلمـاء وتشـريع السـماء، دار 
الفكـر العربـي، القاهـرة - مصـر، الطبعـة الأولـى، 1998م.

- الفاخوري، سـبيرو، موسـوعة المرأة الطبية، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، الطبعة 
الأولى، 1999م.

- قـرارات مجمـع الفقـه الإسالمي بشـأن التلقيـح الاصطناعـي وأطفـال الأنابيـب، الـدورة 
الثانيـة، 1986م.   

- لطفـي، أحمـد محمـد، التلقيـح الصناعـي بني أقـوال العلماء والأطبـاء وآراء الفقهاء، دار 
الفكـر الجامعـي، الاسـكندرية - مصر، الطبعـة الأولى، 2006م.

- مجموعـة الفتـاوى الشـرعية الصـادرة عـن قطـاع الإفتـاء والبحوث الشـرعية في الكويت، 
الطبعـة الاولى، 1998م.

- مؤسسـة أعمـال الموسـوعة )الناشـر(، الموسـوعة العربيـة العالميـة، الرياض-السـعودية، 
الطبعـة الاولـى.

- يونـس، عبـد الخالـق حسـن، عقـم الرجـال بني الإسالم والطـب، الـدار العربيـة للعلـوم، 
بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولـى، 2002م.

المصادر والمراجع

ومـن شـرّ قلبـي ومـن شـرّ منيّـي« )أخرجـه الترمذي، 
يفَُسّـر  الحديـث  وظاهـر  صحيـح(،  حديـث   ،3492

متحقـق  الشـر  أنَّ  إلا  المحـرم،  بالـوطء  المنـي  شـر 
أيضـاً بالاسـتعمال المحـرم، وذلك بوضع الرجل ماءه 
في رحم غير زوجته، وهذا متحقق في صور التلقيح 

الصّناعـي الخارجـي بني شـخصين ليسـا زوجني.
رجـل  بني  أيَّ علاقـة  أنَّ  العقليـة  الأدلـة  ومـن 
إلـى وجـه شـرعي فهـي علاقـة  وامـرأة لا تسـتند 

شـرعاً. ومحرّمـة  مهـدرة 
الخلاصة

ومـن الجديـر بالذكـر عنـد القول بجـواز التلقيح 
الصّناعي الداخلي أو الخارجي، الالتزام بضوابط 

شـرعية، وهـي علـى النحو التالي:
أن يتـم التلقيـح الصّناعـي الداخلـي بني الـزوج 

والزوجـة )والزوجيّـة قائمـة بينهمـا(.
أن يتعذر الإنجاب بالطريق الطبيعي.

أن تقـوم بهـذه العمليـة طبيبـة أنثـى، فال يجـوز 
أن يقـوم بهـا رجـل طبيـب، لأن الفقهـاء يقـرون أن 
الضـرورة،  عنـد  جنسـه  علـى  الجنـس  انكشـاف 
أخـفّ محظـوراً مـن انكشـافه علـى الجنـس الآخـر، 
ـل أن يقـوم بهـذه العمليـة طبيـب  فـإن تعـذر فيفضَّ
أيضـاً  تعـذر  فـإن  وأمانتـه،  بتدينـه  موثـوق  مسـلم 
بهـا  العمليـة فيصـح أن يقـوم  لهـذه  طبيـب مسـلم 

طبيـب غيـر مسـلم.
أن يؤمن اختلاط النسب، بوجود ضمانات للنقل.

أن يتـم معالجـة الحيوانـات المنويـة قبـل إدخالها 
وأن  موثـوق،  طبـي  مركـز  لـدى  الزوجـة  رحـم  في 
تتبـع إجـراءات خاصـة تجعـل احتماليـة الخطـأ في 
الأنابيـب التـي تحتـوي السـوائل المنويـة معدومـة. 

يميل الفقهاء 
المعاصرين إلى تحريم 
عملية )الأم البديلة( 

الزوجة الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة


